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   البحثملخص
 الإمام الشافعي الريادي لعلم مختلف الحديث من حيث كونه أول من  دور هذا البحثُأبرز

 أشار الشافعي إلى أن وقد عده، من جاء با منهأفادصنف في هذا العلم، حيث وضع ضوابط له، 
دي إلى  الأسباب التي تؤوذكر على المعارضة، ن الموقوف لا يقوياثالحديث الضعيف، والحدي

 التعارض، مقدماً مسلك الجمع لإزالة- والنسخ والترجيحالجمع- الثلاثةالمسالك واستعملالتعارض 
 تعرض وذكر وجوهاً متعددة للجمع والتوفيق، و،لأن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما

نة بالسنة ولكنه إلى النسخ حيث كان للشافعي اليد الطولى فيه وأجاز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ الس
 وأجاز نسخ السنة بالقرآن ، عاضد من الكتاب أو الإجماعللسنةمنع نسخ القرآن بالسنة إلا إن كان 

 وجود سنة أخرى تؤكد وقوعها وذكر قرائن معرفة النسخ، وتعرض إلى الترجيح بين بشرط
ت إسناداً والمباشر المتعارضين وذكر وجوهاً عديدة للترجيح منها كثرة الرواة وتقدم الصحبة والأثب

  .للموضوع وغير ذلك
Abstract 

Most of this research the role of Imam Shafi'i pioneer of 
the science of various talk in terms of being the first class in 
this science, which controls him, said of them came after 
him, have pointed Shafei to talk the weak, and modern 
suspended not Icoaa on the opposition, and the reasons that 
lead to the conflict and use the tract of the three- the 
combination, copy and weighting- to remove the conflict, 
advance the conduct of a combination because the 
realization of both manuals is better than neglecting one of 
them, said faces multiple collection and conciliation, and go 
to the back where the Shafi upper hand in and passed copies 
of the Quran Koran and copy the year year but was denied 
copies Holy year, but that was for the year patronize authors 
or consensus, and authorized copies of the year the Koran 
provided there another year confirms the fact, said evidence 
of knowledge of versions, and subjected to a shootout 
between opposing said faces many of the weighting of the 
large number of narrators and provide companionship and 
Alothbt attribution and direct to the topic and so on. 
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  المقدمة
 وعلى آله وصحبه ومن تبع  الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الحمد

  : هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
  والنفيس من أجل المحافظة على سنة نبينا محمد الغاليز دور العلماء الذين بذلوا  إبراإن

 لهم ونشراً لعلمهم ولتبقى السنة نقية صافية، ولذلك أراد الباحث أن يبرز دور ،وفاءأمر ضروري
الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث، وذلك من خلال استقراء بعض كتبه ككتاب الرسالة وكتاب 

 المعاصرين الذين من وبعض الكتب التي ألفت في علم مختلف الحديث وبخاصة الحديث،ف اختلا
 كالدكتور نافذ حماد والدكتور أسامة خياط والدكتور متعرضوا إلى منهج الشافعي في بعض كتبه

 الباحث في ر اختص، المطلوب للبحث ثلاثين صفحةلأقصى كان الحد اولما. الناجي لمين وغيرهم
 الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث عبر عناوين محددة مع الإشارة دور وركز على المقدمات،

  .  يذكر الأمثلة حتى لا تطول صفحات البحثلا على ذلك وأحيانا دالةإلى بعض الأمثلة ال
  : البحثخطة

  : البحث على تمهيد ومبحثيناشتمل
مه وكنيته ولقبه وميلاده  اشتمل على نبذه موجزة عن الإمام الشافعي من حيث اسالتمهيد

  .  ووفاتهعليهونشأته وثناء العلماء 
 علم مختلف الحديث والفرق بينه وبين مشكل الحديث وأهمية علم تعريف: الأولالمبحث

  : أربعة مطالبوفيه. مختلف الحديث والمؤلفات فيه
  .تعريف علم مختلف الحديث لغة واصطلاحاً:  الأولالمطلب
  .ن مختلف الحديث ومشكل الحديثالفرق بي:  الثانيالمطلب
  .أهمية علم مختلف الحديث:  الثالثالمطلب
  .المصنفات في هذا العلم:ع الرابالمطلب
  :مطالب أربعة وفيه . الإمام الشافعي في علم مختلف الحديثدور: الثانيالمبحث
  . الحديثمختلف الشافعي أول من صنف في علم الإمام: الأولالمطلب
  .ب وجود التعارض الظاهري بين الأحاديث عندهأسبا:  الثانيالمطلب
  .  التعارض عندهشروط:  الثالثالمطلب
  .المسالك التي سار عليها الإمام الشافعي في إزالة التعارض: بع الراالمطلب
  .  و فيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة
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   بالإمام الشافعيتعريف
  : وكنيته ونسبه  ولقبهاسمه

بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي،  عبداالله محمد و أبهو
  )1.( وعالم العصر، والإمام، المكي، الغزي، لقب بناصرالحديثلشافعي،المطَّلبي،ا

  : ونشأتهمولده
ولدت بغزة :  قال الشافعي. بغزة سنة مائة وخمسون ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتينولد

غير : ولد بعسقلان وقيل: قيلو) 2( سنتينابنة وأنا سنة خمسين يعني ومائة وحملت إلى مك
  )3.(ذلك

مات أبوه إدريس شاباً، : قال الذهبي.  يتيماً حيث مات والده وهو شاب فاعتنت به أمهنشأ
وقد حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين وحفظ موطأ الإمام )  4(فنشأ محمد يتيماً في حجر أمه

 الموطأ وأنا وحفظتحفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين : افعي قال الش.مالك وهو ابن عشر سنين
  )5.(ابن عشر سنين

  : ثناء العلماء عليه
 االله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن  إن": أحمد بن حنبلقال

يز وينفي عن رسول االله  صلى االله عليه وسلم الكذب فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العز
 )6".(وفي رأس المائتين الشافعي

إمام عصره ":ووصفه المزي بقوله)7".( وكالعافية للناس، كالشمس للدنياالشافعي": أيضاًوقال
 )9". (المجدد لأمر الدين على رأس المائتين": ابن حجر بقولهووصفه)8.("وفريد دهره

                                                        
 .16/51، وتهذيب الكمال 2/68،وانظر تاريخ بغداد 10/5سير أعلام النبلاء للذهبي )(1
 .16/43 وتهذيب الكمال 1/433صفة الصفوة لابن الجوزي )(2
 .10/10 وسير أعلام النبلاء 16/43انظر تهذيب الكمال )(3
 .10/6سير أعلام النبلاء ) (4
 .16/46تهذيب الكمال ) (5
 .16/45، و تهذيب الكمال 1/434صفة الصفوة ) (6
 .10/45، وسير أعلام النبلاء 1/435فة الصفوة ص) (7
 .16/39تهذيب الكمال ) (8
 .545تقريب التهذيب ص ) (9
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  )1(.ئتينخر يوم من رجب سنة أربع وما مات ليلة الجمعة بعد العشاء آ: وفاته
تعريف علم مختلف الحديث والفرق بينه وبين مشكل الحديث وأهمية علم :  الأولالمبحث

  :  ويشتمل على أربعة مطالب.مختلف الحديث والمؤلفات فيه
  : الحديث لغة واصطلاحاًمختلفتعريف علم :  الأولالمطلب

  -: التعريف اللغوي  - أ

أَحدها أَن يجِيء شَيء : ام والْفَاء أُصولٌ ثَلَاثَةٌالْخَاء واللَّ): خَلَفَ( ابن فارس في مادة قال  
لَافُ قُدي خالثَّانو ،هقَامم قُوميءشَي دعامٍ،برالثَّالِثُ التَّغَيو .نْهمودعي الْولَافُ فلُ .  الْخجخَلَفَ الرو

أَبِيه خُلُق نع :رقَالُ: حمد الفيوميوقال أحمد بن م)2. (تَغَيلُ يدالْبو ضونِ الْعتَيالْخَلَفُ بِفَتْحو :
 لَافإلَى خ داحكُلُّ و باخْتَلَفُوا إذَا ذَهو متَخَالَفَ الْقَولَافًا وخخَالَفَةً وم خَالَفْتُهذَا وه نذَا خَلَفًا ملْ هعاج

با ذَهمدض وهو الْآخَر هإلَي الْخَاء مالْخُلْفُ بِض مالِاسو 4. ( ضد الاتفاق:ختلافوالا)3. ( الِاتِّفَاق(  
  )5.( طريق الآخر في حاله أو قولهغيرأن يأخذ كلّ واحد طريقا :  والمخالفةوالاختلافُ

  -: التعريف الاصطلاحي  - ب

هما أو  فيوفق بيناًوهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهر": النووي بقولهعرفه
  الدكتور نافذ حماد في التعريف ولم يكتف بالجمع والترجيح فأضاف في وفصل)6".(يرجح أحدهما

هو علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما الاختلاف ":التعريف الناسخ والمنسوخ حيث قال
نهما، وذلك والتعارض والتضاد، فإذا بحثها العلماء أزالوا تعارضهما من حيث إمكان الجمع بي

 من المنسوخ أو بترجيح سخببيان العام والخاص، أو المطلق والمقيد،أو ما شابه ذلك، أو ببيان النا
 العلماء المحدثون في ضبط لفوقد اخت":قال الدكتور محمد أبو شهبة) 7".(أحدهما

ف فهو اسم فاعل من اختل،  على أنه بضم الميم وكسر اللام- وهم الأكثرون-فمنهم"مختلف"كلمة
                                                        

 .16/52، وتهذيب الكمال 1/439صفة الصفوة ) (1
 .212-210/ 2انظر مقاييس اللغة ) (2
 .1/179المصباح المنير ) (3
 .50معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي ص) (4
 .294المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص )(5
 .90التقريب والتيسير للنووي ص) (6
 .14مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص ) (7
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 على أنه اللام ومنهم من ضبطه بضم الميم وفتح ؛المختلف من الحديث:  بمعنى من أيلإضافةوا
) 1. (الاختلاف في الحديث: بمعنى"في"مصدر ميمي بمعنى الاختلافوالإضافة على هذا بمعنى

فيكون التعريف يركز على الحديث نفسه أي الحديث الذي عارضه : وعلى الضبط الأول
  )2. (يكون التركيز في التعريف على الاختلاف بين الأحاديث:  الثانيمثله،وعلى الضبط

  -: بين مختلف الحديث ومشكل الحديثالفرق:  الثانيالمطلب
، ومنهم من فرق )3( العلماء من لم يفرق بينهما فالمختلف والمشكل كلاهما بمعنى واحد من

ختلف الحديث يميلون إلى التفرقة  ألفوا في علم مالذين)5(وأكثر العلماء المعاصرين ) 4(بينهما
 ه فمختلف الحديث يكون التعارض في، الحديث أعم من مختلف الحديثمشكل ذلك أن وبيانبينهما 

بين حديثين أو أحاديث أما مشكل الحديث فقد يكون التعارض بين حديثين أو حديث وآية أو مخالفة 
ي يتبين لنا أن بينهما بعض فروق، وأن والذ: يقول الدكتور نافذ حماد. الحديث للعقل أو غير ذلك

 يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه حيثمشكل الحديث أعم من  مختلف الحديث،
".  أو مخالفته للإجماع أو القياس أو العقل،رآنية أو بسبب مخالفة الحديث لآية قضة،بغير معار

)6( 
  -: علم مختلف الحديثأهمية:  الثالثالمطلب

 والأصول والهامة لعلماء الحديث والفقهيةة علم مختلف الحديث من الأمور الضرور معرفإن
 عن سنة الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم، وذلك منخلال الجمع الذودحتى يتمكنوا من 

والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة أو من حيث استعمال الناسخ والمنسوخ أو الترجيح أو إعمال 

                                                        
 .441الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص )(1
الحديث بين ، ومختلف 54انظر منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبد المجيد السوسوة ص ) (2

 .25/26المحدثين والأصوليين الفقهاء للدكتور أسامة خياط ص 
كتاب تأويل مختلف الحديث لأبي محمد بن قتيبة الدينوري وكتاب مشكل الحديث : انظر على سبيل المثال) (3

 .للطحاوي
 .كتاب اختلاف الحديث للشافعي: انظر على سبيل المثال) (4
، وكتاب منهج 17ب مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حماد صانظر على سبيل المثال كتا) (5

، ومختلف الحديث بين المحدثين 58-56التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبدالمجيد السوسوة ص 
 .38والأصوليين الفقهاء للدكتور أسامة خياط ص

 .17مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص) (6
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هذا من أهم الأنواع، ويضطر ":ولذلك قال الإمام النووي. زالة الإشكال في الحديثالعقل والفكر لإ
وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث، والفقه، .. .إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف

  )1". (والأصوليون الغواصون على المعاني
ي النَّاس، حتَّى يكُون عالِما بِاخْتلَاف النَّاسِ؛ فَإِن  ينْبغي لِأَحد أَن يفْتلَا«: عطاء الخرسانيقَالَ

  )2. (» يكُن كَذَلِك رد من الْعلْمِ ما هو أَوثَقُ من الَّذي في يدهملَ
 علم ما اخْتَلَفَ النَّاس لَا تَجوز الْفَتْوى إِلَّا لِمن«: لِمن تَجوز الْفَتْوى؟ قَالَ:  مالِك، قيلَ لَهوسئِلَ

يهي» فلَقأْيِ؟ قَالَ:  لَهلِ الرلَافُ أَهاخْت :» لْمعو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحابِ محلَافُ أَصلَا، اخْت
ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر يثدح نمآنِ والْقُر نوخِ منْسالْمخِ ويالنَّاسفْتي كَذَلِكو لَّمسو ه3. (»لَي(  

 هذا العلم يدخل في كثير من العلوم إن": بين الدكتور نافذ حماد أهمية علم المختلف بقولهوقد
وترجع أهمية هذا العلم إلى . الإسلامية من حديث، وعلوم حديث، وفقه وأصول فقه وغير ذلك

 فيه إلا القلة من العلماء الأفذاذ  ملك لم يتكل قدر المستطاع  ولذعدم ترك حديث رسول االله 
الذين لهم قدم راسخة في معرفة المعاني الدقيقة مع الفهم العميق والقدرة على الموازنة بين 

 )4". (النصوص أمثال الأئمة الشافعي وابن قتيبة والطحاوي وغيرهم
  -: في هذا العلمالمصنفات:  الرابعالمطلب

وع من أنواع علوم الحديث الهامة ولذلك نجد أن معظم كتب علوم  علم مختلف الحديث نيعد
  ) 5.( للحديث عنه ولكن دون إسهابتعرضتالحديث 

 في مختلف الحديث ومشكله فكان الإمام الشافعي سباقاً في ذلك ثم  أفرد العلماء التأليفَوقد
وأبو جعفر ) 7(بري و أبو جعفر محمد بن جرير الط) 6( الدينوري ةصنف فيه أبو محمد بن قتيب

                                                        
 )90: ص(التقريب والتيسير للنووي ) (1
 ).816/ 2(جامع بيان العلم وفضله )(2
 .818/ 2جامعبيانالعلموفضله)(3
 . بتصرف قليل85، 83انظر مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين  ص) (4
: ص(،والتقريب والتيسير للنووي 143انظر على سبيل المثال كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص) (5

، ونزهة النظر 335، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ص )90
 . 365، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ص 37شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ص 

 .في كتابه تأويل مختلف الحديث) (6
 .في كتابه تهذيب الآثار) (7
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 من تكلم فيه الإمام أول": يقول الإمام العراقي.وغيرهم) 1(أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
.. .ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة...الشافعي رضي االله عنه في كتابه اختلاف الحديث

و من أجل  مشكل الآثار، وهابهوصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي كت
) 4(وأبو محمد القصري) 3( صنف فيه أيضاً أبو بكر ابن فورك وممن":السخاوي وقال)2". (كتبه

  )6)(5.("وابن حزم
 الحديث لذكر المصنفات في علم مختلف ختلف تعرض الدكتور نافذ حماد في كتابه موقد

  )7. (الحديث  ومناهج المصنفين فيها
من علوم الحديث ويدل على الجهد الكبير الذي بذله  يدل على مكانة وأهمية هذا العلم وهذا

  .العلماء في خدمة السنة النبوية والذود عنها
  .دور الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث:  الثانيالمبحث

 في علم مختلف الحديث لدرجة أن بعض سي كان للإمام الشافعي دور بارز وأسالقد
 الحديث هو المنهج الإسلام في هذا العلم حيث  كتب الباحثين عد منهج الشافعي في علم مختلف

منهج الإمام : المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث"الأستاذ عبد اللطيف سالم بحثاً سماه
هو المثال .. . في علم مختلف الحديثفعيإن منهج الشا": الدكتور الناجي لمينيقول)8("الشافعي

مما حدا بعض الباحثين المعاصرين . لسواء من بعدهالذي احتذاه علماء الحديث والأصول على ا
 إذ ،"منهج الإمام الشافعي:  الحديثفالمنهج الإسلامي في علم مختل"إلى أن يخرج بحثاً بعنوان

 )9(."وجد بعد البحث والاستقصاء أن منهج الشافعي في هذا العلم، هو نفسه عند علماء الإسلام

                                                        
 .ح معاني الآثار  وكتاب مشكل الآثارفي كتابيه شر) (1
 .366، وانظر تدريب الراوي للسيوطي ص 336فتح المغيث للعراقي  ص ) (2
 .في كتابه مشكل الحديث وبيانه) (3
 .في كتابه تنبيه الأفهام في مشكل أحاديثه ) (4
 .في كتابه الإحكام في أصول الأحكام) (5
 .4/66فتح المغيث للسخاوي ) (6
 . 80-51 انظر ص) (7
انظر بحث المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث، منهج الإمام الشافعي، للأستاذ عبد اللطيف السيد علي سالم )(8

 .23نقلاً عن بحث منهج الإمام الشافعي فيعلم مختلف الحديث ص. 9ص
 .23منهج الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث ص ) (9
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الشافعي وبعض كتب من ألف في علم مختلف  خلال الاستقراء في بعض كتب الإمام ومن
 علم الشافعي في بدور الباحث من استنباط النقاط التالية فيما يتعلق نالحديث من المعاصرين، تمك

  :              مختلف الحديث

 -: الشافعي  أول من صنف في علم مختلف الحديثالإمام:  الأولالمطلب
وقد صنَّف فيه إمامنا أبو عبد االله ":قال النووي"ثاختلاف الحدي"  حيث صنف فيه كتاباً سماه

 مةُهذا فن تكلَّم فيه الأئِ": العراقيوقال)1(". كتابه المعروف باختلاف الحديث– رحمه االله –الشافعي 
الشافعي الإمام فيه تكلَّم نلُ موأو والفقه الحديث بين رضي االله عنه-الجامعون  - في كتابه 

 ،)2(" الحديث، ذكر فيه جملةً من ذلك يتَنَبه بها على طريق الجمعِ، ولم يقصد استيفاء ذلكاختلافُ
وهو أول ": السيوطيوقال)3("وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل":وقال السخاوي

  )4(".من تكلم فيه

 .عنده اديثالأح يبين الظاهر التعارض وجود أسباب:  الثانيالمطلب
وأولَى أن لا يشُك ": لا تعارض حقيقي بين النصوص حيث قاله أنعلى الإمام الشافعي يؤكد

عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام االلهِ ثم أحكام رسولِه لا تختلف، وأنها تجري على مثال 
  )    5(". واحد

إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به ألاَّ يكون مخْتَلفاً، : شَفْنَاهولم نجِد عنه شَيئًا مخْتَلفاً فَكَ": أيضاًوقال
  )6(. "وأن يكون داخلاً في الوجوه التي وصفتُ لك

 يدل على أن الاختلاف بين الأحاديث إنما هو اختلاف ظاهري ولا تعارض حقيقي وهذا
 بين الأحاديث وهي  التي أدت إلى وجود الاختلافسباببينها، وقد أشار الإمام الشافعي إلى الأ

  : كالتالي
  
  

                                                        
 .189سنن خير الخلائق ص إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة )(1
 .108/ 2شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي) (2
 .4/65فتح المغيث ) (3
 .365تدريب الراوي ص )(4
 .173الرسالة ص ) (5
 . وسيأتي ذكر الوجوه في موضوع  وجوه الترجيح عند الشافعي216الرسالة ص ) (6
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  -: حال السائلاختلاف: أولاً
ويسن في الشَّيء سنَّة وفيما يخَالِفه أخْرى، فلا يخَلِّص بعض السامعين ": قال الإمام الشافعي

 )1(".بين اختلاف الحالَينِ اللَّتَينِ سن فيهما

 كان يتخذ لكل حال ما يلائمها  فالنبي ": بقوله أشار الدكتور نافذ حماد إلى هذا السببوقد
ويناسبها فقد تختلف إجابته على سؤال واحد تبعاً لتباين أحوال السائلين، ومن ذلك أن يأتي رجل 

 عن حكم شرعي، ويأتي آخر فيسأله عن نفس الحكم، فيجيب كلاً منهما فيسأل رسول االله 
) 2(".الآخر، نظراً لاختلاف حال كل منهما ما ينهى عنه مابجواب مختلف، كأن يرخص لأحده

 النَّبِي صلَّى اللَّه أَلَ الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أَبِي هريرةَ أَن رجلًا سومن
 اهفَنَه أَلَهفَس آخَر أَتَاهو لَه خَّصائِمِ فَرلِلص ةاشَربالْم نع لَّمسو هلَيي عالَّذخٌ وشَي لَه خَّصي رفَإِذَا الَّذ

شَاب اه3(".نَه( 

 -: وذكر آخرين له مفصلاً بسبب اختصار بعض الرواة لكلام النبي الاختلاف: ثانياً
ويسئَلُ عن الشيء فَيجيب على قَدر المسألَة، ويؤَدي عنه المخْبِر عنه ": الإمام الشافعيقال
 )4(".قَصى، والخَبر مخْتَصرا، والخبر فيأتي بِبعض معناه دون بعضالخَبر متَ

 من سؤال وما حفظ من جواب عبعض الصحابة يروي ما سم": الدكتور أسامة خياطوقال
 الخبر مختصراً غير – مما سمع السؤال وعلم الجواب -تاماً غير منقوص ويروي البعض الآخر

.. . إلى أن يأتي ببعض معاني ما سمع دون بعض– أحيانا – مستوفى فيقضي هذا الاختصار
 )5(".فيظن الواقف على الروايتين أن بينهما تناقضاً واختلافاً

 -: بسبب ذكر بعضهم للحديث دون ذكر سبب ورودهالاختلاف: ثالثاً
المسألَةَ فيدلَّه ويحدثُ عنه الرجلُ الحديثَ قَد أدرك جوابه ولم يدرك ": الإمام الشافعيقال

  )6(". على حقيقَة الجوابِ، بِمعرِفَته السبب الذي يخْرج عليه الجواب

                                                        
 .213ص الرسالة ) (1
 .36مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص ) (2
إسناده حسن صحيح :  وقال الألباني2387 حديث رقم 2/312سنن أبي داود كتاب الصوم باب كراهيته للشاب ) (3

 ).7/148صحيح سنن أبي داود (
 .213الرسالة ص ) (4
 .75مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء ص )(5
 .213سالة ص الر) (6
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 الأمثلة على ذلك ما أخرجه الشافعي في كتابه اختلاف الحديث عن أُسامةَ بنِ يزِيد، أَن ومن
  )1(.»با في النَّسيئَةإِنَّما الر«: النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ

لَا تَبِيعوا الذَّهب ": قال وما أخرجه الشافعي من حديث عبادة بن الصامت أن رسول االله 
ح بِالذَّهبِ، ولَا الْورِقَ بِالْورِق، ولَا الْبر بِالْبر، ولَا الشَّعير بِالشَّعيرِ، ولَا التَّمر بِالتَّمرِ، ولَا الْملْ

 رالْببِ، ورِقَ بِالذَّهالْوو ،رِقبِالْو بوا الذَّهبِيع نلَكو ،دا بِيدنٍ، يينًا بِعيع ،اءوبِس اءولْحِ، إِلَّا سبِالْم
 ،ربِالْب يرالشَّعيرِ، وبِالشَّعرالتَّموكَي ،دا بِيدرِ، يبِالتَّم لْحالْملْحِ، وبِالْم ئْتُم2( ".فَ ش( 

لَا «:  طريق أَبِي سعيد الْخُدرِي، أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَمن أيضاً وروى
الْورِق إِلَّا مثْلًا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا الْورِقَ بِ

 عثْمان بنِ ن أيضاً عوروى)3(» بِمثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا غَائِبا منْها بِنَاجِزٍ
 )4(.»الدرهمينِ تَبِيعوا الدينَار بِالدينَارينِ، ولَا الدرهم بِلَا«:قَالَ رسولُ اللَّه: عفَّان قَال

إِن كَان يخَالِفُها فَالْحجةُ : فَهلْ يخَالِفُ حديثُ أُسامةَ أَحاديثَهم؟ قيلَ: فَإِن قَالَ قَائِلٌ": الشافعيقال
ونَها ديهقَالَ.. .ف فَإِن :لَمأَع اللَّهيلَ وذَا؟ قى هكُ: فَأَنَّى تَري لُ أَنتَمحي أَلُ قَدسي ولَ اللَّهسر عمس ون

 فَحفظَه، ،»إِنَّما الربا في النَّسيئَة«: ذَهبٍ بِفضة، وتَمرٍ بِحنْطَة، فَقَالَ: عنِ الربا في صنْفَينِ مخْتَلفَينِ
م ائِلِ، فَكَانأَلَةَ السسم ؤَدي لَمو ،لَ النَّبِيى قَوفَأَديئَةي النَّسا إِلَّا فلَا رِب أَن هعمس نْدع نْهى م5(".ا أَد(  

  

  

  

 

                                                        
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 202اختلاف الحديث باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع ص ) (1

 .1596 حديث رقم 3/1217كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل 
ي صحيحه والحديث أخرجه مسلم ف. 202اختلاف الحديث باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع ص ) (2

 .1587 حديث رقم 3/1210كتابا المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه . 203اختلاف الحديث باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع ص ) (3

 .2177 حديث رقم2/643كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة 
والحديث أخرجه مسلم في صيحه كتاب . 203كره في الربا من الزيادة في البيوع ص اختلاف الحديث باب ما ي) (4

 .1585 حديث رقم 3/1209المساقاة باب الربا 
 .204اختلاف الحديث ص) (5
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 -: بسبب عدم معرفة الحديث الناسخالاختلاف:رابعاً
ويسن السنةَ ثم ينْسخُها بِسنَّته، ولم يدع أن يبين كلَّما نَسخَ من سنته بسنته، ": الشافعيقال

الذي سمع من رسولِ االله بعض علمِ الناسخ أو علمِ المنْسوخ، فَحفظَ أحدهما ولكن ربما ذَهب على 
ع مندون الذي سم1(". رسولِ االله الآخَر( 

ثُم نَزع عن . لَيس علَى من لَم ينْزِلْ غُسلٌ:  الشافعي عن أُبي بنِ كَعبٍ أَنَّه كَان يقُولُروى
 )2(". بلَ أَن يموتَ قَيذَلِك، أَ

يعقَالَ الشَّاف   :"لِهي قَوف يأُب يثدأْتُ بِحدا بإِنَّمو : اءالْم نم اءلَالَةً ) 3(الْمد يهف أَن ،هوعنُزو 
 أَحسبه تَركَه إِلَّا لِأَنَّه ثَبتَ االَ بِه، ثُم لَعلَى أَنَّه سمع الْماء من الْماء عنِ النَّبِي، ولَم يسمع خلَافَه، فَقَ

خَها نَسم هدعقَالَ ب لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسر أَن 4(". لَه( 

عنى  سنَّةً في نص معناه، فَيحفَظُها حافظٌ، ويسن في معنًى يخَالِفُه في مويسن": أيضاًوقال
 ما حفظَ ويجامعه في معنى، سنةً غيرها، لاختلاف الحالَينِ، فيحفَظُ غيره تلْك السنةَ، فإذا أدى كلٌّ

  )5(."رآه بعض السامعين اختلافًا، وليس منه شيء مختلفٌ

  -: من جهة المباحالاختلاف: خامساً
 أن هذا من باب  القارئتصور  من كيفية فربما يثر  الشيء بأك أن يفعل النبي وهو

التباين والاختلاف، ولكن الإمام الشافعي أكد على أن مثل ذلك يدخل في باب المباح بمعنى جواز 
   .الوجهين

ومنْها ما يكُون اخْتلَافًا في الْفعلِ من جِهة أَن الْأَمرينِ مباحانِ كَاخْتلَاف ": الشافعيم الإماقال
يالْقاحبا مملَاهكو ،ودالْقُع1(. "امِ و( 

                                                        
 .215الرسالة ص ) (1
 .91اختلاف الحديث ص ) (2
 حديث رقم 1/250سل الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه كتاب الطهارة  باب ما يوجب الغ) (3

 . وإسناده صحيح959
ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي ما رواه أبو داود عن أُبي َّبن كَعبٍ،أَنَ رسولَ اللَّه صلَّى . 91اختلاف الحديث ص) (4

» لَّة الثِّيابِ، ثُمَ أَمر بِالْغُسلِ، ونَهى عن ذَلِكإِنَّما جعلَ ذَلِك رخْصةً لِلنَّاسِ في أَول الْإِسلَامِ لِق«: االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ
وصححه الألباني في صحيح أبي داود 214 حديث رقم 1/55سنن أبي داود كتاب الطهارة باب في الإكسال

1/385. 
 .213الرسالة ص   ) (5
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 الإمام الشافعي من طريق ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه روى
 )2(.  وسلَّم وضأَ وجهه ويديه، ومسح بِرأْسه مرةً مرةً

 أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه ، عثْمان بنِ عفَّانمولَىمرانَ الإمام الشافعي من طريق حوروى
 )3(. وسلَّم تَوضأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

مخْتَلفٌ مطْلَقًا، ولَكن الْفعلَ فيها : ولَا يقَالُ لِشَيء من هذه الْأَحاديث": الإمام الشَّافعيقَالَ
أَقَلُّ ما يجزِي من :  أَنَّه مباح لِاخْتلَاف الْحلَالِ والْحرامِ، والْأَمرِ والنَّهيِ، ولَكن يقَالُهلفُ من وجيخْتَ

  )4(. "الْوضوء مرةٌ، وأَكْملُ ما يكُون من الْوضوء ثَلَاثٌ

  . التعارض عندهشروط:  الثالثالمطلب
  -:لحديث على المعارضة ذكر الإمام الشافعي شروطاً منها يقوى احتى

 يقوى على  يكون الحديثان في دائرة القبول والاحتجاج وبالتالي فالحديث الضعيف لاأن  - أ
   -:معارضة الحديث الثابت

 الشُّهود إِلَّا من  منلُوجِماع هذَا أَن لَا يقْبلَ إِلَّا حديثٌ ثَابِتٌ كَما لَا يقْب": الإمام الشافعييقول  
) 5(" لِأَنَّه لَيس بِثَابِتت؛عرِفَ عدلُه، فَإِذَا كَان الْحديثُ مجهولًا أَو مرغُوبا عمن حملَه كَان كَما لَم يأْ

 كونهما - في حال تعارضهما- العلماء للجمع بين الحديثينضعها من الشروط التي وولذلك
فإن الحديث ...  أحدهما من النوع المردودانفإن ك:" يقول الدكتور نافذ حمادحتجاجصالحين للا

الآخر حينئذ يعتبر سالماً عن المعارضة، وعليه فالعمل به يكون متعيناً ولأن القوي لا يعل 
  )6(". ناهيك عن أنه لا يجمع بينهمايفبالضع

  

 

                                                                                                                                              
 .65-64اختلاف الحديث ص ) (1
في صحيحه مختصراً  في كتاب الوضوء باب الوضوء والحديث أخرجه البخاري . 67اختلاف الحديث ص ) (2

 .157 حديث رقم 1/77مرة  مرة  
، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق حمران مولى عثمان  عن عثمان بن 67اختلاف الحديث ص )(3

 .159 حديث رقم 1/77كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا . عفان رضي االله عنه مطولاً
 .68 الحديث ص   اختلاف) (4
 .65اختلاف الحديث ص ) (5
 .142مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص ) (6
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يقوى على مخالفة الحديث  يكون الحديثان مرفوعين، وعليه فإن قول الصحابي لا أن - ب
  -:النبوي

 عضأَتَّهِم الْحديثَ الْمروِي عنِ النَّبِي إِذَا خَالَفَه ب: فَإِن قَالَ قَائِلٌ": الشَّافعي رحمه اللَّهقَالَ
ن كُلا روى خَاصةً معا وأَن يتَّهما، أَصحابِه، جاز لَه أَن يتَّهِم الْحديثَ عن بعضِ أَصحابِه لِخلَافه؛ لِأَ

 ومن قَالَ منْهم قَولًا لَم يروِه عنِ النَّبِي لَم يجز لِأَحد أَن ، روِي عنِ النَّبِي أَولَى أَن يصار إِلَيهفَما
تُ من أَنَّه يعزب عن بعضهِم بعض قَولِه، ولَم يجز أَن  عن رسولِ اللَّه؛ لِما وصفْلَهيقُولَ إِنَّما قَا

 ،ولِ اللَّهسر نع قُلْهي ا لَمم ا لَهأَيإِلَّا ر نْهع هلَ فَإِذَانَذْكُرقَو دلِ أَحبِقَو ارِضنُع أَن زجي كَذَا، لَمه كَان 
لَا يجوز أَن يكُون إِلَّا عن رسولِ اللَّه، لَم يحلَّ لَه :  ولَو قَالَ قَائِلٌ. علَيه وسلَّمرسولِ اللَّه صلَّى االلهُ

 تُرِكو لِهقَو نذَ مأُخ قَدإِلَّا و ولِ اللَّهسر دعب دالنَّاسِ أَح نم سلَيو ،عضوذَا الْمه هعضو نلَافُ مخ
 )1(. يجوز في قَولِ رسولِ اللَّه أَن يرد لِقَولِ أَحد غَيرِهولَاولِ غَيرِه من أَصحابِ رسولِ اللَّه، لِقَ

إن عمر بن الْخَطَّابِ إِمام ": الإمام الشافعيقاله ما الأمثلة الدالة على ما ذهب إليه ومن
مقَدالْمو ،ينملسلْمِ الْمئُ بِالْعتَدبالْمتُ، والثَّبو ،قْهالْفعِ، ورالْوو ،ةبحمِ الصدقلِ، والْفَضو نْزِلَةي الْمف 

قْضي كَان ،ملْزي كْمح لَهقَو ؛ لِأَننْهفُ عالْكَاشو ،أَلَهسي لَ أَنيقَبارِ أَنالْأَنْصو اجِرِينهالْم نيةَ  بيالد 
 النَّبِي أَن انفْيس نب اكحالض هإِلَي كَتَب أَو هرتَّى أَخْبئًا، حا شَيجِهوز ةيد نأَةُ مرلَا تَرِثُ الْمو ،لَةاقلِلْع

  . )2(لَيه عمر وتَرك قَولَهكَتَب إِلَيه أَن يورثَ امرأَةَ أَشْيم الضبابِي من ديته، فَرجع إِ

 التي سار عليها الإمام الشافعي في إزالة التعارض الظاهري بين المسالك: الرابعالمطلب
  -:الأحاديث

وهي الجمع والنسخ :  الإمام الشافعي ثلاثة مسالك لإزالة التعارض بين الأحاديثاتبع
  والترجيح

ال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما فإن لم  الجمع على النسخ والترجيح لأن إعموقدم
  . يتمكن من الجمع والتوفيق يلجأ إلى النسخ فإن لم يتمكن من النسخ يلجأ إلى الترجيح

  
  

                                                        
 .123اختلاف الحديث ص ) (1
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب الديات باب ما جاء في المرأة  هل ترث . 124اختلاف الحديث ص ) (2

 .ححسن صحي:  وقال عنه1415 حديث رقم 4/19من دية زوجها 
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  -:الجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهراً:  الأولالمسلك
انِ أَن يستَعملَا كُلَّما احتَملَ حديثَ": قالحيث:  الإمام الشافعي الجمع على بقية المسالكيقدم

فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة ": أيضاًوقال) 1(" واحد منْهما الْآخَرلْمعا استُعملَا معا ولَم يعطِّ
 يدل - بأبي هو وأمي-االلهرسول االله فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلَم حديثٌ ثابِتٌ عن رسول 

 العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كما وصفتُ من هذا وما على أنه إنما أريد بالجملة
 أهلَ العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما، ما وجدوا لإمضائهما ولزم.كان في مثل معناه

 ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا، أو ،وجهاً
 )2(". واحد بأوجب من الآخرمنهما إمضائهما، ولم يكن لىبيلُ إوجِد الس

ولا ينْسب الحديثان إلى الاختلاف، ما كان لهما وجهاً يمضيان معاً، إنما ": أيضاًوقال
المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحلُّه وهذا 

  )3(".يحرمه

  -: الجمع عند الإمام الشافعيأوجه
 -: حالة تعارض العام مع الخاص فيحمل العام على الخاصفي -

 بتحريم شيء أو بتَحليله، ويسن في غيره لةًويسن بِلَفْظ مخْرجه عام جم": الإمام الشافعيقال
 )4(. "، ولا بما أحلَّ ما حرمخلافَ الجملة، فَيستَدلُّ على أنه لم يرِد بما حرم ما أحلَّ

فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول االله فهو على ظهوره وعمومه، حتى ": أيضاًوقال
 يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في - بأبي هو وأمي-يعلَم حديثٌ ثابِتٌ عن رسول االله
 )5(. "الظاهر بعض الجملة دون بعض

ها ما جاء جملَةً وآخَر مفَسرا، وإِذَا جعلْتَ الْجملَةَ علَى أَنَّها عامةٌ علَيه رويتَ ومنْ": أيضاًوقال
رِ، وفَسالْم لَافبِخسلَيقُ بِالشَّيا تَنْطأَنَّهبِ، ورانِ الْعلِس ةعس نفْتُ مصا ومذَا ما هلَافًا إِنَّمذَا اخْته  ء

 )1(". منْه عاما تُرِيد بِه الْخَاص وهذَانِ يستَعملَانِ معا

                                                        
 .64اختلاف الحديث ص ) (1
 .341الرسالة ص)(2
 .342الرسالة ص )(3
 .213الرسالة ص ) (4
 .341الرسالة ص ) (5
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 رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ أَن أبي هريرة  ريق الأمثلة التي أوردها على ذلك ما رواه من طمن
 حرامِ بنِ سعد بنِ عن وروى الشافعي )4(. »)3( جبار جرحها)2(الْعجماء «: علَيه وسلَّم قَالَ

ةَ، أَنصيحلَّى االلهُ مص ولُ اللَّهسى رفَقَض ،يهتْ فدمٍ فَأَفْسائِطًا لِقَوخَلَتْ حازِبٍ دنِ عب اءرنَاقَةً لِلْب 
تدا أَفْسمارِ، وا بِالنَّهفْظَهالِ حولِ الْأَملَى أَهع أَن لَّمسو هلَيلَى عع نامض ولِ فَهي بِاللَّياشوالْم 

ولَا يخَالِفُ هذَا الْحديثُ :  بِاتِّصالِه ومعرِفَة رِجالِه، قَالَفَأَخَذْنَا بِه لِثُبوته:  الشَّافعيقَالَ) 5("أَهلها
 من الْكَلَامِ الْعام الْمخْرجِ جملَةٌ» رحها جبارالْعجماء ج« ولَكن ،»الْعجماء جرحها جبار«: حديثَ

الْخَاص بِه ادري يالَّذ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عا قَالَ صفَلَم  :»حرج اءمجاالْعهاربج «، ولُ اللَّهسى رقَضو 
عجماء بِشَيء في حالٍ دون حالٍ، دلَّ ذَلِك علَى أَن ما أَصابت صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم فيما أَفْسدت الْ

 إِذَا كَان لَى أَنَّهلِيلٌ عذَا دي هفارٍ، وبج رالٍ غَيي حفو ،اربالٍ جي حف رِهغَيحٍ ورج نم اءمجالْع
نُوا مما ضفْظُهح اءمجلِ الْعلَى أَها عمئًا منُوا شَيمضي ا لَمفْظُهح هِملَيع كُني تْ، فَإِذَا لَمابا أَص

 ما أَصابتْ من زرعٍ، ولَا يضمنُونَه بِالنَّهارِ، ويضمن أَصابتْ، فَيضمن أَهلُ الْماشية السائِمة بِاللَّيلِ
السو باكالرو لَوِ انْفَلَتَتْالْقَائِد نُونمضلَا يو ،الَةالْح لْكي تا ففْظَهح هِملَيع 6(. ائِقُ؛ لِأَن( 

واستُدلَّ بِه علَى أَنَّه لَا فَرقَ في إِتْلَاف الْبهِيمة لِلزروعِ وغَيرِها في اللَّيلِ :  ابن حجروقال
إِنَّما يسقُطُ الضمان إِذَا كَان ذَلِك نَهارا وأَما : فية والظَّاهرِية وقَالَ الْجمهوروالنَّهارِ وهو قَولُ الْحنَ

لَيع بجو نْهيرٍ ما فَإِذَا أَتْلَفَتْ بِتَقْصفْظَهح هلَيع لِ فَإِنبِاللَّييهذَا التَّخْصلِيلُ هدا أَتْلَفَتْ وم انمصِ  ض
نهي االله عضر يعالشَّاف هجا أَخْرفذكر قصة ناقة البراء بن عازب)7("...م .  

                                                                                                                                              
 .65اختلاف الحديث ص ) (1
النهاية في (وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم . هي البهيمة، سميت به لأنها لا تتكلم: العجماء) (2

 ).3/187 غريب الحديث لابن الأثير
انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (أي الَّذي لَاقَود فيه وَ لَا ديةَ، . لَيس فيه ضمان: الهدر، يعني: الجبار) (3

 ).9/102 وعمدة القاري للعيني 1/236
جبار والبئر جبار والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب المعدم . 301اختلاف الحديث ) (4

 3/1334، وصحيح مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدم والبئر جبار 6912 حديث رقم 4/2155
 .1710حديث رقم 

 39/97، وأحمد في مسنده 37  حديث رقم 2/747والحديث أخرجه مالك في الموطأ . 301اختلاف الحديث ) (5
 .إسناده مرسل صحيح رجاله ثقات:سند بقوله وعلق شعيب الأرنؤوط محقق الم23691حديث رقم 

 .302اختلاف الحديث ص ) (6
 )258/ 12(فتح الباري لابن حجر ) (7
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  -: بين الحديثين الخاصينالجمع -

 أي أن كلاً ، المتعارضان خاصين في الدلالةثانوكذلك إذا كان الحدي": الدكتور نافذ حمادقال
 وذلك ما،خر، وأمكن الجمع بينهمنهما خاص بالنسبة للآخر، لعدم تناول أحدهما ما تناوله الآ

بتنزيل كل منهما أو حمله على خلاف ما يحمل عليه الآخر، فيتعين الجمع بينهما وجوباً ولا يصار 
 )1(. إلى الترجيح، لأن العمل بالمتعارضين أولى من إهمال أحدهما

 من ثَوبِ ي الْمنأَفْرككُنْتُ ": الأمثلة الدالة على ذلك حديث عائشة رضي االله عنهاومن
يهلِّي فصفَي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسما رواه البخاري ومسلم من طريق ويعارضه)2(. »ر 

  من ثَوبِأَغْسلُهكُنْتُ «سأَلْتُ عائِشَةَ عنِ الْمني يصيب الثَّوب؟ فَقَالَتْ : سلَيمان بنِ يسارٍ، قَالَ
سراءالْم قَعب بِهي ثَولِ فالْغَس أَثَرو لاةإِلَى الص جخْرفَي ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص 3(. »ولِ اللَّه( 

ولَيس بين حديث الْغَسلِ وحديث الْفَرك تَعارض لِأَن الْجمع بينَهما واضح :  ابن حجرقال
 طَرِيقَةُ وهذه الْمني بِأَن يحملَ الْغَسلُ علَى الِاستحبابِ لِلتَّنْظيف لَا علَى الْوجوبِ بِطَهارة علَى الْقَولِ

يع4(الشَّاف (دمأَحويثدابِ الْححأَصو مكَذَا الْجو علَ الْغَسمحي بِأَن هتاسلِ بِنَجلَى الْقَوع نكملَى  ملُ ع
ما كَان رطْبا والْفَرك علَى ما كَان يابِسا وهذه طَرِيقَةُ الْحنَفية والطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَرجح لِأَن فيها الْعملَ 

د هلغَس وبجو اسيالْق ا لَكَاننَجِس كَان لَو ا لِأَنَّهعاسِ ميالْقرِ وبِالْخَب رِهغَيمِ وكَالد هكبِفَر فَاءالِاكْت ون
 ابن في رِواية ماوهم لَا يكْتَفُون فيما لَا يعفَى عنْه من الدمِ بِالْفَرك ويرد الطَّرِيقَةَ الثَّانيةَ أَيضا 

  الْمني من ثَوبِه بِعرق الْإِذْخرِ ثُم يصلِّي فيه طَرِيق أُخْرى عن عائِشَةَ كَانَتْ تَسلتُمن)5(.خُزيمةَ
تَر نمتَضي فَإِنَّه يهلِّي فصي ا ثُمابِسي بِهثَو نم كُّهتَحونِكالَتَيي الْحلِ ف6(". الْغَس( 

                                                        
 .172مختلف الحديث ص ) (1
- وأبو داود في سننه288 حديث رقم 1/238الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب حكم المني ) (2

 .372 حديث رقم 1/101 الثوب  كتاب الطهارة باب المني يصيب–واللفظ له 
وصحيح مسلم . 230، و 229 حديث رقم 1/94... صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غَسل المني وفركه،) (3

 .289 حديث رقم 1/239كتاب الطهارة باب حكم المني 
كَما يفْر كُالْمخَاطُ، أَو الْبصاقُ، أَو : مسح؟ قيلَفَلم يفْرك أَو ي: والْمني لَيس بِنَجسٍ فَإِن قيلَ:"يقول الإمام الشافعي) (4

ِ يلْصقُ بِالثَّوبِ تَنْظيفًا لَا تَنْجِيسا فَإِنْ صلَّى فيه قَبلَ أَن يفْرك،أَو يمسح فَلَا بأْس ولَا  الطِّينُ والشَّيء منْ الطَّعام
اءم نم نْهم ءشَي سنْجيرِهلَا غَي1/72كتاب الأم .  و. 

 .294 حديث رقم 1/149صحيح ابن خزيمة ) (5
 ). 332/ 1(فتح الباري لابن حجر ) (6
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  -: بينهما عموم وخصوص وجهيمتعارضين بين حديثين الجمع -

فإذا كان كل من الحديثين المتعارضين فيه عموم وخصوص، وكان : ماد الدكتور نافذ حقال
هذا الخصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر، وأمكن الجمع بينهما، بأن يخصص عموم أحدهما 
بالخصوص الوارد في الحديث الثاني، ويخصص عموم الحديث الثاني بالخصوص الوارد في 

 )1(. "الحديث الأول، فيصار إلى الجمع وهو الأولى

 لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي نِ « ومثل لذلك بحديث أبي هريرة رضي االله عنه أَنى عنَه
تَّى تَغْررِ حصالْع دعب لَاةالصبسالشَّم تَّى تَطْلُعحِ حبالص دعب لَاةنِ الصعو ،س2(. » الشَّم( 

من «: ي االله عنه أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالَ حديث أنس بن مالك رضويعارضه
ا إِلَّا ذَلِكةَ لَها،لَا كَفَّارها إِذَا ذَكَرلِّهصلَاةً فَلْيص يمِ{قال االله تعالى» نَسكْرِيأَقلَاةَ لِذ3(].14: طه[} الص( 

 في الأوقات المنهي عنها سواء كانت  الحديث الأول يدل على عدم جواز الصلاة مطلقاً
 جواز قضاء الصلاة التي فاتت علىبينما يدل حديث أنس .  أم لابفائتة أم لا وسواء كان لها سب

فهو خاص في الصلاة الفائتة . بنوم أو بنسيان في أي وقت من الأوقات حتى لو كان وقت كراهة
  )4(.وغيرها فيشمل أوقات النهي ،أو التي لها سبب، عام في الأوقات

ولَيس يعد هذَا اخْتلَافًا في الْحديث، بلْ بعض هذه الْأَحاديث يدلُّ علَى بعضٍ، ": الشافعيقال
تَّى تَطْلُعحِ حبالص دعب لَاةنِ الصع لَمأَع اللَّهو لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص يِ النَّبِينَه اعفَجِم ،سالشَّم 

ا تَبمدعبووتَّى دا حهضعيبِ بغم دعبو ،سالشَّم بتَّى تَغْررِ حصالْع دعب لَاةنِ الصعغَ، وزتَّى تَبح 
لَي ،ةعمالْج موإِلَّا ي سولَ الشَّمتَّى تَزارِ حفَ النَّهصن لَاةنِ الصعا، وكُلُّه يبغي لَاةلَى كُلِّ صع س

لَزِمت الْمصلِّي بِوجه من الْوجوه، أَو تَكُون الصلَاةُ مؤَكَّدةً، فَأَمر بِها، وإِن لَم تَكُن فَرضا أَو صلَاةً 
                                                        

 .179مختلف الحديث ص ) (1
 حديث 1/192أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ) (2

 1/566 كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، ومسلم في صحيحه واللفظ له588رقم 
 . 825حديث رقم 

 حديث رقم 1/194... أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب من صلاة فليصل إذا ذكرها) (3
ل ،  ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة  باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجي597

 فكفارتها أن يصليها إذا نسي صلاة أو نام عنهامن :"وفي بعض طرق مسلم. 684 حديث رقم 1/477قضائها
 "ذكرها

 .181انظر مختلف الحديث ص ) (4
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اتلَوالص هذه نةُ مداحالْو ا، فَإِذَا كَانَتا فَأَغْفَلَهلِّيهصلٌ يجر كَاني هتْ فلِّيص هذ لَالَةبِالد قَاتالْأَو 
قَالَ الشَّافعي رحمه . عن رسولِ اللَّه، ثُم إِجماعِ النَّاسِ في الصلَاة علَى الْجنَائِزِ بعد الصبحِ والْعصرِ

قَالَ قَائِلٌ: اللَّه ولِ : فَإِنسر نلَالَةُ عالد نيلَفَأَي؟ قاللَّه :لِهي قَوا، ":فنْهع نَام لَاةً، أَوص ينَس نم
 وأَمره أَن لَا يمنَع أَحدا طَافَ ،]14: طه[}  الصلَاةَ لِذكْرِيأَقمِ{: فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها؛ فَإِن اللَّه يقُولُ
و ،شَاء ةاعس لَّى أَيصو ،تيحِبِالْببالصرِ وصالْع دعب منَائِزِهلَى جع ونملسلَّى الْمص .يعقَالَ الشَّاف :

وفيما روتْ أُم سلَمةَ من أَن النَّبِي صلَّى في بيتها ركْعتَينِ بعد الْعصرِ، كَان يصلِّيهِما بعد الظُّهرِ 
:  قَالَ،)1(الْوفْد، فَصلَّاهما بعد الْعصرِ؛ لِأَنَّه كَان يصلِّيهِما بعد الظُّهرِ فَشُغلَ عنْهما فَشُغلَ عنْهما بِ

بره وروى قَيس جد يحيى بنِ سعيد بنِ قَيسٍ، أَن النَّبِي رآه يصلِّي ركْعتَينِ بعد الصبحِ فَسأَلَه، فَأَخْ
 يجوز إِلَّا أَن يكُون نَهيه فَلَا لِأَن ركْعتَيِ الْفَجرِ مؤَكَّدتَانِ مأْمور بِهِما، فَأَقَره؛ ركْعتَا الْفَجر،بِأَنَّهما

لْزم، فَأَما كُلُّ صلَاة عنِ الصلَاة في الساعات الَّتي نَهى عنْها، علَى ما وصفْتُ من كُلِّ صلَاة لَا تَ
كُلُّ صا، ونْهلَ عشُغ ا، أَوا فَأَغْفَلَههباحا صلِّيهصي كَانرِ لَاةتَيِ الْفَجكْعا كَرضفَر تَكُن لَم إِنتْ، وأُكِّد 

 )2(.والْكُسوف، فَيكُون نَهي النَّبِي فيما سوى هذَا ثَابِتًا

وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم ":اً أيضوقال
  )")3بوجه من الوجوه، فأما ما لزم فلم ينه عنه، بل أباحه 

  -: ببيان الاختلاف في الأمر والنهيالجمع -

 فيهما أمران أو نهيان فيكون الأمر في الأول للوجوب وفي  يأتي حديثان عن النبي قد
ثاني للندب فيحمل الوجوب على الندب، وقد يكون النهي الأول للتحريم والثاني للتنزيه فيحمل ال

  النهي الأول على التنزيه وبذلك يزول الاختلاف 
 أنه أراد لىوما نهى عنه رسولُ االله فهو على التحرِيمِ، حتى تَأْتي دلالةٌ عنه ع:" الشافعيقال

 ما نهى لأصل النهي من رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن ك": وقال أيضاً)4("به غَير التحريم

                                                        
 بعد الحديث في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ) (1

 .834 حديث رقم1/571العصر
 .119-118اختلاف الحديث ص ) (2
 .326الرسالة ص ) (3
 .217الرسالة ص ) (4
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عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به 
 )1(". نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار

: ة الدالة على ذلك حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أَن رسولَ اللَّه قَالَ الأمثلمن
غُسلُ «:  أَبِي سعيد الْخُدرِي، أَن رسولَ اللَّه قَالَوحديث)2(.» الْجمعة فَلْيغْتَسلْلَىمن جاء منْكُم إِ«

  )3(. »لمٍيومِ الْجمعة واجِب علَى كُلِّ محتَ

من تَوضأَ ":قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم:  حديث سمرةَ بن جندب حيث قَالَيعارضه
 )4(". فَبِها ونعمتْ، ومن اغْتَسلَ فَذَلِك أَفْضلُ

 من الْمفْتين اخْتيار وقَولُ أَكْثَرِ من لَقيتُ": الإمام الشافعي الأمر على الندب حيث قَالَوحمل
لِ يالْغُسمونْهزِئُ مجي وءضالْو أَن نوري مهو ،ةعم5(.  الْج(  

كَان النَّاس مهنَة :  على ذلك بأحاديث كثيرة منها حديث عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْواستدل
  )6(. »لَوِ اغْتَسلْتُم«:  فَقيلَ لَهم،راحوا في هيئتهمأَنْفُسهِم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة، 

 أَصحابِ رسولِ اللَّه الْمسجِد يوم الْجمعة، من)7(دخَلَ رجلٌ ": بن عمرالله حديث عبد اومنها
رمفَقَالَ ع ،خْطُبالْخَطَّابِ ي نب رمع؟ فَقَالَ: وهذه ةاعةُ سا: أَيي وقالس نتُ مانْقَلَب ،يننؤْمالْم يرأَم 

رمأْتُ، فَقَالَ عضتَو لَى أَنتُ عا زِدفَم ،اءتُ النِّدعمولَ اللَّ: فَسسر تَ أَنملع قَدا، وضأَي وءضالْووه 
 )8(".كَان يأْمر بِالْغُسلِ

                                                        
 .58جماع العلم ص ) (1
 ومسلم في 877 حديث رقم 1/263أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغُسل يوم الجمعة ) (2

 .844 حديث رقم 2/579صحيحه كتاب الجمعة  
،ومسلم في صحيحه 858 حديث رقم1/259...باب وضوء الصبيانأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان )(3

 . 846 حديث رقم 2/580... كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال
 .حسن لغيره:  وقال شعيب الأرنؤوط  محقق المسند20089 حديث رقم 33/280أخرجه أحمد في مسنده ) (4
 .149اختلاف الحديث ص  ) (5
، ومسلم 903 حديث رقم 1/269البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس أخرجه ) (6

 .847 حديث رقم 2/581...في صحيحه كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال
 .صرحت إحدى روايات مسلم بأن الرجل  الداخل هو عثمان بن عفان رضي االله عنه) (7
، ومسلم 878 حديث رقم 1/263... لبخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعةأخرجه ا) (8

 .845 حديث رقم2/579في صحيحه  كتاب الجمعة 
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يعقَالَ الشَّاف   :ملا عفَلَم مولِ يبِالْغُس رأْمي كَان ولَ اللَّهسر ا أَنملع انثْمعو رمع نَا أَن
 ولِ اللَّهسر نا عمهلْما عيكُونَا نَسي أَن مهنَتَو نَّا أَنع بفَذَه ،انثْمع ملعو ،هلْمع رمع فَذَكَر ،ةعمالْج

ولِ يي غُسف موي انثْمع يهأَ فضي تَوقَامِ الَّذي الْما فمهلْمع رمع إِذْ ذَكَر ،ةعممِ الْجةعمالْج لَمو 
 يغْتَسلْ، ولَم يخْرج عثْمان فَيغْتَسلْ، ولَم يأْمره عمر بِذَلِك، ولَا أَجِد ممن حضرهما من أَصحابِ

 رمع لَى أَنذَا علَّ هد ،نْهع رمارِ عبِإِخْب ا، أَومهعلِ مبِالْغُس ولِ اللَّهسر رأَم ملع نم ولِ اللَّهسر
  )1(.يجزِئُ غَيرهوعثْمان قَد علما أَمر النَّبِي بِالْغُسلِ، علَى الْأَحب لَا علَى الْإِيجابِ لِلْغُسلِ الَّذي لَا 

  -:النسخ:  الثانيالمسلك
 )2(.  رفع شيء وإثبات غيره مكانه، ويأتي بمعنى النقل والإزالة: النسخ لغةتعريف

 )3(. الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرع رف: النسخ اصطلاحاًتعريف

عدوتمييزه عن العام ، الإمام الشافعي رائداً في بيان مفهوم النسخ وبيان الأمثلة الدالة عليهي 
  )4(. والخاص

  )5(".  للشافعي رضي االله عنه فيه يد طولى وسابقة أولىكان": ابن الصلاحقال

  -:فيها  النسخ  ورأي الشافعي أنواع
  -: القرآن بالقرآننسخ -

فأخبر االله أن ": الشافعي مع جمهور العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، حيث قالالإمام
خَ القُرهنسآن مثلإنْزالِه لا يكون إلا بِقُر قال تعالى. آن، وتأخير:" لَمأَع اللَّهو ،ةآي كَانةً ملْنَا آيدإِذَا بو
 )6(].101:النحل["إِنَّما أَنْتَ مفْتَرٍ: قَالُوا: بِما ينَزلُ
حمد في  ذهب الجمهور إلى جواز ذلك ووقوعه، وذهب الشافعي وأ: القرآن بالسنةنسخ -

  )7(.رواية إلى منع ذلك وعدم جوازه إلا أن يكون للسنة عاضد من الكتاب أو الإجماع

                                                        
 .150اختلاف الحديث ص) (1
 ،4/362، والقاموس المحيط 5/424انظر  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) (2
انظر كتاب مختلف الحديث . وهو من أفضل التعريفات. 2/185 وهو تعريف ابن الحاجب في كتابه المنتهى) (3

 .193للدكتور نافذ حماد ص 
 .145 – 106انظر موضوع النسخ في كتاب الرسالة للشافعي من ص ) (4
 .139مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ) (5
 .108الرسالة ص )(6
 .199انظر مختلف الحديث للدكتور نافذ حماد ص ) (7
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 قد أعلم خلقه أنه لأنه،ولا أن شيئاً من سنن رسول االله ناسخ لكتاب االله": الإمام الشافعيقال
 )1(". بقرآن مثله، والسنة تبع للقرآننإنما ينسخ القرآ

 اب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة نَسخَ ما نسخ من الكتنماإ االله لهم أنه وأبان:"أيضاً قال و
 )2(". ومفسرة معنى ما أنزل االله منه جملاً،للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، بمثل ما نزل نصاً

خُها لَا ينْس: وهكَذَا سنَّةُ رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم": قال الشافعي: السنة بالسنةنسخ -
 )3(.» علَيه وسلَّمإلَّا سنَّةٌ لِرسولِ اللَّه صلَّى االلهُ

 االله، لا ينْسخُها إلا سنةٌ لرسول االله؛ ولو أحدث االله لرسوله رسولوهكذا سنة ": أيضاًوقال
 له سنةً لَسن فيما أحدث االله إليه، حتى يبين للناس أن: في أمر سن فيه، غير ما سن رسول االله

 )4(". ناسخةَ لِلَّتي قّبلَها مما يخالفها

 سنة وجود أجاز الإمام الشافعي نسخ السنة بالقرآن ولكن بشرط : السنة بالقرآننسخ -
لو نُسخَت السنة بالقُرآن، :هل تُنْسخ السنةُ بالقُرآن؟ قيل:  قال قائلفإن. أخرى تؤكد وقوع النسخ

ن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجةُ على الناس،بأن كانت للنبي فيه سنةٌ تُبين أ
  )5(.الشيء ينْسخ بِمثْله

ولو جاز أن ": قال،حيث الذي جعله يضع هذا الشرط هو المحافظة على السنة النبويةوالسبب
جاز أن : ةُ الناسخةُقد سن رسول االله ثم نسخ سنتَه بالقُرآن، ولا يؤْثَر عن رسول االله السن: يقال

وأَحلَّ اللَّه ":قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه: يقال فيما حرم رسول االله من البيوع كلِّها
قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول : ؛ وفيمن رجم من الزناة]275 :البقرة["الْبيع وحرم الربا

نَسخت : ؛ وفي المسح على الخُفَّين]2:النور["ني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدةالزانيةُ والزا":االله
ضوء المسح6(.. .آيةُ الو( 

                                                        
 .56ف الحديث ص اختلا) (1
 .106الرسالة ص ) (2
 .34/ 1 جمعالبيهقي-أحكام القرآن للشافعي)(3
 .108الرسالة ص )(4
 .110الرسالة ص ) (5
 .112-110الرسالة ص ) (6
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 ما يجوز أَن ينْسخَ السنَّةَ الْقُرآن إِلَّا ومع الْقُرآنِ سنَّةٌ تُبين أَن الْأُولَى ": الشافعيوقال
 )1(". سوخَةٌ، وإِلَّا دخَلَ هذَا كُلُّه وكَان فيه تَعطيلُ الْأَحاديثمنْ

  -: معرفة النسخقرائن
  طريق الإجماععن خلال التاريخ أو من أو من الصحابي أو  إما تصريح من النبي وهي

 بِقَولٍ أَو أَو  بِخَبرٍ عن رسولِ اللَّهاإِلَّ يستَدلُّ علَى النَّاسخِ والْمنْسوخِ لَا":حيث قال الإمام الشافعي
 بِقَولِ من سمع الْحديثَ أَوِ أَو فَيعلَم أَن الْآخَر هو النَّاسخُ ،بِوقْت يدلُّ علَى أَن أَحدهما بعد الْآخَرِ

وقَد كَتَبتُه في كتَابِي وما ينْسب . فيه النَّاسخَ والْمنْسوخَ أَو بِوجه آخَر لَا يبين ،الْعامة كَما وصفْتُ
صوخٌ فَينْسمخٌ ونَاس يثادالْأَح نم لَافإِلَى الِاخْتوخِى إِلَارنْسالْم ونخِ د2(". النَّاس(  

 أَو عن بعضِ - لَّى اللَّه علَيه وسلَّم ص-النَّاسخُ إنَّما يؤْخَذُ بِخَبرٍ عن النَّبِي": أيضاًوقال
اءالْفُقَه اموع هلَيتْ ععمرٍ أَجأَم أَو خَالِفَ لَهلَا م ابِهحالأمثلة التي ذكرها  الشافعي على ومن)3(".أَص 

اء، ونُزوعه، أَن فيه دلَالَةً علَى أَنَّه سمع الْماء من الْم:  بدأْتُ بِحديث أُبي في قَولِهوإِنَّما: ذلك قوله
الْماء من الْماء عنِ النَّبِي، ولَم يسمع خلَافَه، فَقَالَ بِه، ثُم لَا أَحسبه تَركَه إِلَّا لِأَنَّه ثَبتَ لَه أَن رسولَ 

ثَابِتُ الْإِسنَاد، وهو عنْدنَا » الْماء من الْماء «وحديث) 4(قَالَ بعده ما نَسخَه  وسلَّم يهاللَّه صلَّى االلهُ علَ
منْسوخٌ بِما حكَيتُ، فَيجِب الْغُسلُ من الْماء، ويجِب إِذَا غَيب الرجلُ ذَكَره في فَرجِ الْمرأَة حتَّى 

شَفَتَهح ارِيو5(.ي(  

  -:م يعرف بالتاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدما -
 رجلًا يحتَجِم رأَىكُنْتُ مع النَّبِي زمان الْفَتْحِ، فَ:  الشافعي من طريق شَداد بنِ أَوسٍ قَالَروى

  )6(.»م والْمحجومأَفْطَر الْحاجِ«: لِثَمانِ عشْرةَ خَلَتْ من رمضان، فَقَالَ وهو آخذٌ بِيدي
وسماع :  قَالَ الشَّافعي)1(.  من طريق ابنِ عباسٍ، أَن رسولَ اللَّه احتَجم محرِما صائِماوروى

بلَ حجة الْإِسلَامِ، ابنِ أَوسٍ عن رسولِ اللَّه عام الْفَتْحِ، ولَم يكُن يومئِذ محرِما، ولَم يصحبه محرِما قَ

                                                        
 .60اختلاف الحديث ص )(1
 .64اختلاف الحديث ص)(2
 .6/150الأم )(3
 .91اختلافالحديثص)(4
 .92اختلاف الحديث ص )(5
 حديث رقم 2/308والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصوم باب في الصائم يحتجم . 197اختلافالحديثص)(6

 .7/134وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . 2369
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في » أَفْطَر الْحاجِم والْمحجوم« عام حجة الْإِسلَامِ سنَةَ عشْرٍ، وحديثُ يفَذكْر ابنِ عباسٍ حجامةَ النَّبِ
ن كَانَا ثَابِتَينِ فَحديثُ ابنِ عباسٍ نَاسخٌ، فَإِ: قَالَ الشَّافعي. الْفَتْحِ سنَةَ ثَمانٍ قَبلَ حجة الْإِسلَامِ بِسنَتَينِ
 )2(."وحديثُ إِفْطَارِ الْحاجِمِ والْمحجومِ منْسوخٌ

  - :)3( يعرف بدلالة الإجماعما -

 ما ورد في حد شارب الخمر في المرة الرابعة بأنه يقتل روى أبو داود من طريق مثاله
فْينِ أَبِي سةَ باوِيعقَالَم ،لَّى االلهُ : انص ولُ اللَّهسقَالَ رهلَيعلَّمسو  :» ثُم ،موهدلفَاج روا الْخَمإِذَا شَرِب

موا فَاقْتُلُوهشَرِب إِن ثُم ،موهدلوا فَاجشَرِب إِن ثُم ،موهدلوا فَاجشَرِب 4(» إِن(  
 فيما يعرف بدلالة الإجماع حيث روى من طريق  الشافعي إلى أن هذا الحديث منسوخذهب

إلَى النَّبِي هفَعربٍ ينِ ذُؤَيةَ بقَبِيص-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ- ص  :» إن ثُم وهدلفَاج رالْخَم شَرِب إن
وه فَأُتي بِرجلٍ قَد شَرِب فَجلَده ثُم أُتي بِه  فَاقْتُلُرِبشَرِب فَاجلدوه ثُم إن شَرِب فَاجلدوه ثُم إن شَ

 )5(." فَكَانَتْ رخْصةً»لْقَتْلَالثَّانيةَ فَجلَده ثُم أُتي بِه الثَّالِثَةَ فَجلَده ثُم أُتي بِه الرابِعةَ فَجلَده ووضع ا

يعقَالَ الشَّاف :"نْسالْقَتْلُ ملِ وأَه نم دأَح نيب  يهلَافَ فا لَا اخْتمذَا مهو رِهغَيو يثدذَا الْحوخٌ بِه
لْمِ عتهالْعم6(".ل( 

فَلَا نَعلَم أَحدا من أَهلِ الْفُتْيا يخَالِفُ في أَن من أُقيم علَيه حد في شَيء أَربع ": أيضاًوقال
،اترقْتَلْمي لَمو هلَيع دالْح ذَلِك يمةً، أُقسادس ةً أَوسخَام بِه يأُت ثُم  . وِيا رم لَى أَنلِيلٌ عذَا دي هفو

نَةٌ، فَإِنيفْتُ بصا وآنِ بِملَالَةَ الْقُرد أَن عوخٌ، منْسم وثَابِتًا فَه كَان إِن نِ النَّبِيلَالَةُ :  قَالَعد نأَيو

                                                                                                                                              
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم . 197اختلاف الحديث ص)(1

 .1938 حديث رقم 2/576
 .197ديث صاختلاف الح)(2
ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه : يقول ابن الصلاح) (3

مقدمة ابن "بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، و الإجماع لا ينسخ ولا ينْسخ ولكن يدل على وجود ناسخ غيره
 .140الصلاح ص 

 وصححه الألباني في 4482 حديث رقم 4/164ا تتابع في شرب الخمرسنن أبي داود كتاب الحدود باب إذ) (4
 .629 حديث رقم 1/169صحيح الجامع الصغير 

الحديث على : وقال ابن حجر. 1560 حديث رقم 3/263المسند للشافعي باب تكْرارِ الْحدبِ تكْرارِ الشُّربِ ) (5
 ).12/80فتح الباري (شرط الصحيح 

 )156/ 6(الأم للشافعي )(6
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إِذَا كَان اللَّه وضع الْقَتْلَ موضعا، والْجلْد موضعا، فَلَا يجوز واللَّه أَعلَم أَن يوضع :  قيلَقُرآنِ؟الْ
  )1(."ا نَاسخَ لَه، ولَمخَالِفَالْقَتْلُ موضع الْجلْد إِلَّا بِشَيء ثَابِت عنِ النَّبِي، لَا 

  -:الترجيح:  الثالثالمسلك
 والحاء أصلٌ واحد، يدلُّ على مالراء والجي": ابن فارس في مادة رجحقال: لغةالترجيح

 فمعناه الأثقل، والأكثر وعليه) 3( الميزان بمعنى مالرجح:  الفيروز آباديوقال)2(." وزيادةرزانة
  .والأغلب

هو ": أقواها هو تعريف الآمدي حيث قاللعلة  تعريفات كثيرهناك:  اصطلاحاًالترجيح
 )4(". يوجب العمل به وإهمال الآخربمااقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما 

 بد من كون الحديثين في دائرة القبول والاحتجاج وأن يكونا لا خلال التعريف يلاحظ أنه من
  .متعارضين وأن يعمل بالراجح ويترك المرجوح

  : كالآتي فهي بخصوص طرق الترجيح عند الإمام الشافعي ماوأ
 باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع أورد الإمام في :مثاله: بكثرة الرواةح الترجي-

  )5(. " إِنَّما الربا في النَّسيئَة": قالالشافعي حديث أسامة بن زيد أن النبي 
 دينَارٍ ي وجه غَيرِ هذَا ما يوافقُه، فَكَان ابن عباسٍ لَا يرى فوروِي من:  الشَّافعيقالَ
 يدا بِيد بأْسا، ويراه في النَّسيئَة، وكَذَلِك عامةُ أَصحابِه، وكَان درهمينِ، في درهمٍ بِولَابِدينَارينِ، 

نِ علِ ابثْلُ قَوى مورولِ يسر نا عمنْهفَظُ عحي ا، لَا أَنَّهمنْها مأْيرِ ريبنِ الزةَ بورعو يدعس ناسٍ عب
اللَّه .يعقَالَ الشَّاف :ينكِّيلُ الْمذَا قَوهو. أَن ،تامنِ الصةَ بادبوروى الإمام الشافعي من طريق  ع 

 بِالْبر، الْبرلَا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ، ولَا الْورِقَ بِالْورِق، ولَا ":ى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَرسولَ اللَّه صلَّ
ينًا بِعيع ،اءوبِس اءولْحِ، إِلَّا سبِالْم لْحلَا الْمرِ، وبِالتَّم رلَا التَّميرِ، وبِالشَّع يرلَا الشَّعو نلَكو ،دا بِيدنٍ، ي

 لْحالْملْحِ، وبِالْم رالتَّمو ،ربِالْب يرالشَّعيرِ، وبِالشَّع رالْببِ، ورِقَ بِالذَّهالْوو ،رِقبِالْو بوا الذَّهبِيع
ئْتُمفَ شكَي ،دا بِيدرِ، ي6(. "بِالتَّم( 

                                                        
 .207اختلاف الحديث ص )(1
 .2/489معجم مقاييس اللغة  ) (2
 .1/229القاموس المحيط )(3
 .4/460الإحكام ) (4
 .1596 تابع لحديث رقم 3/1217أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل ) (5
 .1587 حديث رقم 3/1210هب بالورق نقداً أخرجه مسلم في صحيحه  كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذ) (6
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سر ةَ، أَنريرقَالَ وروى عن أَبِي ه ولَ اللَّه :»مِ، لَا فَضهربِالد مهرالدينَارِ، وبِالد ينَارلَالد 
 )1(.»بينَهما

لَا تَبِيعوا الذَّهب «:   وروى عن  أَبِي سعيد الْخُدرِي، أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ
بِمثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا الْورِقَ بِالْورِق إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ، ولَا بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا 

 )2(.»تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا غَائِبا منْها بِنَاجِزٍ

 الدرهملَا تَبِيعوا الدينَار بِالدينَارينِ، ولَا «: للَّهقَالَ رسولُ ا:  عن عثْمان بنِ عفَّان قَالَوروى
  )3(.»بِالدرهمينِ

فَأَخَذْنَا بِهذه الْأَحاديث الَّتي تُوافقُ حديثَ عبادةَ، وكَانَتْ حجتُنَا في أَخْذنَا بِها، ": الشَّافعيقَالَ
اميثَ أُسدنَا حكتَرقَالَو نلُ ما، قَوخَالِفُهي هرظَاه إِذَا كَان ،دينِ زةَ ب :الْأَكْثَرِ إِن يثدلَى حع النَّفْس 

بالْأَقَلِّ؛أَطْي نفَظُوا محي أَن هأَشْب ملِأَنَّه ،امأُس نم ةبحص متَقَد أَشَدو نةُ أَسادبعو انثْمع كَانةَ،  و
 )4(". وكَان أَبو هريرةَ وأَبو سعيد أَكْثَر حفْظًا عنِ النَّبِي فيما علمنَا من أُسامةَ

 الإمام حيثأورد:  الحديث بكون الصحابي متقدم الصحبة وبكون الحديث متصلترجيح -
 يدحديث يزِ: و حلال منها نكح ميمونة وه على أن النبي الدالة)5(الشافعي مجموعة من الأحاديث

منِ الْأَص6(ب(لَالٌأَنح وهونَةَ وميم نَكَح ولَ اللَّهسر  .انثْموحديث ع)قَالَ)7 ولَ اللَّهسر أَن  :» رِمحالْم
خْطُبلَا يو ،حنْكارٍ» لَا يسنِ يب انملَي8(وحديث س(ثَ أَأَنعب ولَ اللَّهسر  نلًا مجرو ،لَاهوعٍ مافا رب

ينَةدبِالْم النَّبِيونَةَ، وميم اهجوارِ، فَزوقَالَ الشافعي. الْأَنْص:" النَّبِي ونَةَ، أَنميم ةابقَر ضعى بور
 أَشْبه الْأَحاديث أَن يكُون ثَابِتًا عن فَكَان: قَالَ الشَّافعي. صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم نَكَح ميمونَةَ محرِما

روِي عن : قيلَما يدلُّ علَى أَنَّه أَثْبتُها؟:  قيلَفَإِن ،رسولِ اللَّه أَن رسولَ اللَّه نَكَح ميمونَةَ حلَالًا

                                                        
 .1588 حديث رقم 3/1212صحيح مسلم الكتاب والباب السابقين ) (1
ومسل في . 2177 حديث رقم 3/74الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة ) (2

 .1584 حديث رقم 3/1208صحيحه 
 .1585 حديث رقم3/1209ة باب الربا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقا) (3
 .204اختلافالحديثص) (4
 .200-199انظر هذه الأحاديث في كتاب اختلاف الحديث ص ) (5
 .1411 حديث رقم 2/1032أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح  باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته ) (6
 .1409 حديث رقم 2/1030أخرجه مسلم في صحيحه الكتاب والباب السابقين  ) (7
 . رواته ثقات ولكنه مرسل.69 حديث رقم 1/348أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج باب نكاح ا لمحرم ) (8
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 روى أَن ومن محرِم، ولَا ينْكَح، وعثْمان متَقَدم الصحبة،عثْمان عنِ النَّبِي النَّهي عن أَن ينْكح الْ
 ةرملَ عا قَبها نَكَحإِنَّمونَةَ، وميم يهف ي نَكَحفَرِ الَّذالس دعإِلَّا ب هبحصي ا لَمرِمحا مهحنْكي النَّبِي

يلَ لَهقو ،ةيالْقَض :إِذَاو لَم تَ، لَوثَب نَا إِننْدلَى عأَو يهف ي لَا شَكلُ الَّذتَّصيثَانِ، فَالْمداخْتَلَفَ الْح 
 فَإِن:  حديث عثْمان ما يوافقُه، وإِن لَم يكُن متَّصلًا اتِّصالَه،فَإِن قيلَومع فيه نَفْسه،ايكُنِ الْحجةُ إِلَّ

ولِابنِ أَخيها يزِيد بنِ الْأَصم ذَلِك : من روى أَن رسولَ اللَّه نَكَحها محرِما قَرابةٌ يعرِفُ نكَاحها، قيلَ
 بن، فَإِذَا كَان يزِيد الْمكَان منْها، ولِسلَيمان بنِ يسارٍ منْها مكَان الْولَاية، يشَابِه أَن يعرِفَ نكَاحها

نَكَحها : الْأَصم وسلَيمان بن يسارٍ، مع أَنَّهما منْها يقُولَانِ نَكَحها حلَالًا، وكَان ابن الْمسيبِ يقُولُ
 وبِأَن حديثَ عثْمان سببِ الْقَرابة،حلَالًا، ذَهبت الْعلَّةُ في أَن يثْبتَ من قَالَ نَكَحها وهو محرِم بِ

 أَو أُنْكح، ح،بِالْإِسنَاد الْمتَّصلِ لَا شَك في اتِّصالِه أَولَى أَن يثْبتَ مع موافَقَة ما وصفْتُ، فَأَي محرِمٍ نَكَ
 يِ النَّبِينَه نفْتُ مصا ووخٌ بِمفْسم هكَاحرِمِفَنحكَاحِ الْمن نع لَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع1(". ص( 

 -: بالأثبت إسناداًالترجيح -
إِذَا : وبِهذَا نَقُولُ، فَنَقُولُ": حيث قال الشَّافعي رحمه اللَّه. في باب رفع الأيدي في الصلاةكما

هِما منْكبيه، وإِذَا أَراد أَن يركَع رفَعهما، وكَذَلِك أَيضا إِذَا رفَع افْتَتَح الصلَاةَ رفَع يديه حتَّى يحاذي بِ
 )2(."رأْسه من الركُوعِ، ولَا يرفَع يديه في شَيء من الصلَاة غَيرِ هذه الْمواضعِ

لِأَنَّها : أَحاديث تَركْنَا ما خَالَفَها من الْأَحاديث، قَالَ الشَّافعيوبِهذه الْ": الشَّافعي رحمه اللَّهوقَالَ
داحالْو نم فْظلَى بِالْحأَو ددالْعو ،ددا عأَنَّهو ،نْها منَادتُ إِس3(."أَثْب(  

ن الحديثان اللذان نُسبا فلا يكو": الإمام الشافعي على الترجيح بالأثبت والميل إليه بقولهويؤكد
 )4(".إلى الاختلاف متَكَافيينِ، فنَصير إلى الأثْبت من الحديثَينِ

  )5("وعلَينَا أَن نَصير إِلَى الْأَثْبت من الْحديثَينِ": أيضاًوقال

  

  

 

                                                        
 .201انظر كتاب اختلاف الحديث ص )(1
 .177اختلاف الحديث ص ) (2
 .177اختلاف الحديث ص ) (3
 .216الرسالة ص ) (4
 .293اختلاف الحديث ص )(5
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  -: أو الشواهد سنة نبيه محمد أو بالأثبت دلالة من كتاب االله الترجيح -
 يكون على الأثبت منهما دلالةٌ من كتاب االله أو سنة نبيه أو أو: مام الشافعي الإيقول

  )1(. أن يثْبتَ بالدلائلوأَولَىالشَّواهد التي وصفْنا قَبلَ هذا، فنصير إلى الذي هو أقْوى 

دهما دلالةٌ بأحد ما لم نجد عنه حديثَينِ مخْتلفَين إلاَّ ولهما مخْرج أو على أح": أيضاًويقول
 )2(". من سنته أو بعض الدلائلغَيرِهإما بِموافَقَة أو : وصفْتُ

استخدم الشافعي عرض ": الشافعيبقولهالإمام عند منهج الهذا الدكتور نافذ حماد على ويؤكد
الأحاديث على الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع أو القياس من أجل ترجيح بعض الأحاديث 

 في تنلصحيحة والعمل بها ورد بعضها الآخر وتركها  والشافعي يمزج بين نقد الإسناد ونقد الما
منهجه للترجيح  بين الحديثين صحيحي الإسناد ويختار أحد الحديثين الأشبه لما جاء في كتاب االله 

يكون أو سنة رسوله أو المعروف عند أهل العلم أو الأصح في القياس أو يكون رواته أكثر  أو 
 )3(".من رواه أكثر ثبوتاً وعلماً

سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه :  رواه الشافعي من طريق رافعِ بنِ خَديجٍ، قَالَما ذلك ومثال
 لَّمسو هلَيقُولُعرِ«: يوا بِالفَجرف4(أَس(،ِرلِلأَج ظَمأَع فَإِنَّه «.)5( 

كُن النِّساء من المؤْمنَات يصلِّين مع النَّبِي : ائِشَةَ، قَالَتْ رواه الشافعي من طريق عوما
نهو رِفْننْصي ثُم ،حبالصهِنوطرتَلَفِّعاتٌ بِمم ،عا يم نرِفُهم دأح 7)(6(. الغَلَسِن( 

:  حيث قالنن النبي  وبسى الإمام الشافعي حديث عائشة لكونه أشبه بكتاب االله تعالورجح
البقرة [" والصلَاة الْوسطَىلَواتحافظُوا علَى الص":أشبه بِكتاب االله، لأن االله يقول"عائشة"فحديث

                                                        
 .216الرسالة ص ) (1
 .المصدر السابق نفسه) (2
 .132مختلف الحديث ص ) (3
النهاية  . أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، والمراد أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه: قال ابن الأثير) (4

2/372. 
 1/289 وأخرجه الترمذي في سننه كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الإسفار بالفجر 282الرسالة ص ) (5

 .حديث حسن صحيح: وقال عنه154حديث رقم 
 .3/377النهاية   . ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: الغَلَس) (6
 1/287 وأخرجه الترمذي في سننه كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء  في ا لتغليس بالفجر 283الرسالة ص  ) (7

 .حديث حسن صحيح: وقال عنه. 153حديث رقم 
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238[،الصلاة مقَدصلِّين بالمحافظة الملَى الملَّ الوقت فأَورجالاً بالثِّقة . فإذا ح وهو أيضاً أشهر
 )1(".رافع بن خَديج" من حديثلنبينن اوهذا أشبه بس.. .وأحفَظُ،
   -: للنبي الملازمة بالقرب وكثرة الترجيح -

 ، كان قارناً في حجة الوداع النبي أن)2( من طريق حفصة بسنده روى الشافعي حيث
 أفرد وغيرهما ما يدل على أن النبي ... )4(وعائشة)3(وروى بسنده من طريق جابر بن عبد االله 

رواية جابر وعائشة وغيرهما على رواية حفصة وذلك لتقدم صحبة جابر وقرب بالحج ثم رجح 
فَمن أَين ثَبتَ حديثُ عائِشَةَ :  قَالَ قَائِلٌفَإِن": قَالَ الشَّافعيحيث وفضل حفظها عائشة من النبي 

 سياقه لِابتداء الْحديث وآخرِه، وحسنِجابِر،لِتَقَدمِ صحبة : قَرن؟ قيلَ: دون حديث من قَالَ.. .وجابِرٍ
نْها عهفْظلِ حفَضو ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي نائِشَةَ مبِ عقُر5(."و(  

   -: بالمباشر للموضوعالترجيح -
بِح جنُبا من  كَان يص رجح حديث عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما في أن النبي حيث

موالْي ذَلِك ومصي لَامٍ، ثُمترِ احاعٍ غَيحديث أبي هريرةعلى) 6("جِم :" ذَلِك ا أَفْطَرنُبج حبأَص نم
مو7(".الْي (  

ى االلهُ علَيه وسلَّم فَأَخَذْنَا بِحديث عائِشَةَ وأُم سلَمةَ زوجيِ النَّبِي صلَّ:  الإمام الشَّافعيقَالَ
 لَمأَع تَاهجوزو ،تَاهجوا زما أَنَّهنْهانٍ، معبِم ولِ اللَّهسر نلٍ عجر نةَ عريرو هى أَبوا رم وند

خَب ا أَواعمس رِفُهعا يلٍ إِنَّمجر نذَا ما،بِهرقَدائِشَةَ مع ا أَننْهمةَ  ولَمس أُم أَنو ،فْظي الْحةٌ فم
حافظَةٌ، ورِوايةُ اثْنَينِ أَكْثَر من رِواية واحد، ومنْها أَن الَّذي روتَا عنِ النَّبِي الْمعروفُ في 

                                                        
 .285 ص  الرسالة) (1
 1566 حديث رقم 1/467... أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج) (2

 .بمعناه
... أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (3

 .1211 تابع لحديث رقم 2/881
 .1211 تابع لحديث رقم 2/875يحه الكتاب والباب السابقين أخرجه مسلم في صح) (4
 .307اختلاف الحديث ص )(5
 . 1932 و1931 حديث رقم 1/573أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب اغتسال الصائم ) (6
 حديث رقم 2/779أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) (7

 ".من أدركه الفجر جنبا فلا يصم"بلفظ 1109
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،نَّةبِالس هالْأَشْبقُولِ، وعقَالَ قَائِلٌالْم فَإِن  :فُ مرعا يميلَوقُولِ؟ قعي الْمف نْه : اعالْجِم إِذَا كَان
 وممنُوعا بعد الْفَجرِ إِلَى مغيبِ الشَّمسِ، فَكَان الْجِماع جرِ،والطَّعام والشَّراب مباحا في اللَّيلِ قَبلَ الْفَ

يهف ي كَانالِ الَّتي الْحف ا كَانرِ، أَملَ الْفَجيلَقَبا؟ فَإِذَا قاحبيلَ: ا ملَى، قب : اعالْجِم ولَ هتَ الْغُسأَيأَفَر
ولَيس في فعله شَيء محرم : هو شَيء وجب بِالْجِماعِ، قيلَ: أَم هو شَيء وجب بِالْجِماعِ؟ فَإِن قَالَ

فَبِذَلِك زعمنَا أَن الرجلَ يتم صومه؛ لِأَنَّه يحتَلم : لَا، قيلَ: إِن قَالَعلَى الصائِمِ في لَيلٍ ولَا نَهارٍ، فَ
 الْغُسلِ لَا يوجِب وجوب فَيجِب علَيه الْغُسلُ، ويتم صومه؛ لِأَنَّه لَم يجامع في نَهارٍ، وأَن النَّهارِبِ

ا، فَإِنيلَ:  قَالَإِفْطَارذَا؟ قه نَّةٌ تُشْبِهس ولِ اللَّهسلْ لِرنِ : فَهع يالنَّهو ،ولِ اللَّهسر نلَالَةُ عالد ،منَع
رالْإِح دعب تُهائِحرو نُهلَو هلَيع يقا ببِم رِمحلُ، يلَالًا قَبح بتَطَي كَان قَدرِمِ، وحالطِّيبِ لِلْم نَفْس امِ؛ لِأَن

 مرحلُ يمٍ، قَبتَقَداعٍ مجِم نلُ مالْغُس بِه جِبا ينَى معي أَكْثَرِ مذَا فهو ،احبم وهو بِ كَانالتَّطَي
اع1(.الْجِم( 

  . والموافق للمعقول، بالسنةوالأشبه من المثال السابق الترجيح بالأكثر، والأحفظ، ويستفاد
  اتمةالخ

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين 
  :  أما بعد،سيدنا ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم

  : فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية
بروز الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث لدرجة أن بعض الباحثين عد منهج الإسلام في 

 .علم مختلف الحديث هو منهج الشافعي
 . يعد الإمام الشافعي أول من صنف في علم مختلف الحديث

أكد الشافعي أن لا تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية وأن أسباب الاختلاف تعود لأحد 
 :الأسباب التالية

 .اختلاف حال السائل. أ
 .ذكر آخرين له مفصلاً  و الاختلاف بسبب اختصار بعض الرواة لكلام النبي .ب
  . الاختلاف بسبب ذكر بعضهم للحديث دون ذكر سبب وروده.ج
  . الاختلاف بسبب عدم معرفة الحديث الناسخ.د

  : وحتى يقوى الحديث على المعارضة ذكر الإمام الشافعي شروطاً منها

                                                        
 .195اختلاف الحديث ص )(1
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ى أن يكون الحديثان في دائرة القبول والاحتجاج وبالتالي فالحديث الضعيف لا يقوى عل
  .معارضة الحديث الثابت

أن يكون الحديثان مرفوعين، وعليه فإن قول الصحابي لا يقوى على مخالفة الحديث 
 .النبوي

 ولكنه ، في إزالة التعارض– الجمع والنسخ والترجيح –استعمل الشافعي المسالك الثلاثة 
  .قدم مسلك الجمع على غيره لأن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما

  :ذكر الشافعي أوجهاً متعددة للجمع بين الحديثين منها
حمل العام على الخاص، والجمع بين الحديثين الخاصين، والجمع ببيان الاختلاف في الأمر 

 .والنهي بحمل الأمر على الاستحباب وحمل النهي على التنزيه
الشافعي إلى جواز وأما بالنسبة لمسلك النسخ فكان الشافعي سباقاً في بيانه وإثباته ويميل 

نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، أما نسخ السنة للقرآن فذهب إلى منع ذلك إلا أن يكون 
للسنة عاضد من الكتاب أو الإجماع  وأما بالنسبة لنسخ السنة بالقرآن فيجيزها بشرط أن توجد سنة 

 .أخرى تؤكد وقوع النسخ
 أو لالها يعرف النسخ كتصريح النبي وأشار الشافعي إلى بعض القرائن التي من خ

 .تصريح من الصحابة رضوان االله عليهم أو من خلال معرفة التاريخ أو بدلالة الإجماع
 : وأما بالنسبة للترجيح فذكر مجموعة من القرائن التي رجح بها رواية على أخرى منها

ثبت إسناداً، أو  الترجيح بكثرة الرواة والترجيح بكون الصحابي متقدم الصحبة، أو بالأ
 أو المباشر  أو بالأقرب والأكثر ملازمة لرسول االله ،بالأثبت دلالة من الكتاب أو السنة

 .للموضوع
  التوصيات

يوصي الباحث طلبة العلم والمتخصصين في العلوم الشرعية بتناول كتب الإمام الشافعي 
 .واستخراج كنوزها وإظهارها للناس ليفيدوا من هذا العلم

لباحث الإخوة القائمين على الكليات الشرعية بإبراز العلماء الميامين الذين بذلوا يوصي ا
الغالي والنفيس ليحافظوا على تراث الأمة وذلك من خلال عقد مؤتمرات علمية محكمة كهذا 

 .المؤتمر
  العالمين رب الله والحمد
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 )1( والمراجع المصادر

  . القرآن الكريم
 دار . عبد الغني عبد الخالقتحقيق  )هـ204( عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  أبيتأليفالإمام. القرآنأحكام
  .م1980/هـ1400  .بيروت–الكتب العلمية 
 .  تحقيق عامر أحمد حيدر)هـ204ت (تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي. الحديثاختلاف

  . م1985/هـ1405 الطبعةالأولى. بيروت–مؤسسة الكتب الثقافية 
 تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن . طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى االله عليه وسلمإرشاد
الطبعة الثانية .  بيروت–دار البشائر الإسلامية . تحقيق الدكتور نور الدين عتر. )هـ676ت (شرف النووي

  .م1991/هـ1411
 –دار الكتب العلمية . )هـ463ت ( الخطيب البغدادي علي أحمد بن كر تصنيف الحافظ أبي ب. بغدادتاريخ

  . بيروت
 تحقيق )هـ911ت ( أبي الفضل عبد الرحمن السيوطيام تأليف الإم. الراوي في شرح تقريب النواويتدريب

   .م1993/هـ1414الطبعة .  بيروت–دار الفكر . الشيخ عرفات العشَّا حسونه
 تحقيق محمد عوامة دار ابن )هـ852ت (لي بن حجر  العسقلاني  بن عأحمد تأليف الحافظ . التهذيبتقريب

  .م1999/هـ1420 الطبعة الأولى . لبنان– بيروت .حزم
 تأليف أبي زكريا محيي الدين يحيى بن . الحديثأصول والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في التقريب
الطبعة .دار الكتاب العربي، بيروت. مان الخشتمحمد عث: تقديم وتحقيق وتعليق) هـ676: المتوفى(شرف النووي 

  .م1985 - هـ1405الأولى،
 تحقيق الدكتور )هـ742ت ( تصنيف الحافظ أبي الحجاج يوسف المزي . الكمال في أسماء الرجالتهذيب

  .م1992/هـ1413 الطبعة الأولى .بيروت– مؤسسة الرسالة .بشار عواد معروف
 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  أبيتأليف.  بيان العلم وفضلهجامع

الطبعة الأولى، . دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية. أبي الأشبال الزهيري: تحقيق).هـ463: المتوفى(
  . م1994 - هـ1414

دار ) هـ204: المتوفى(شافعي  تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ال العلمجماع
  .م2002-ـه1423الطبعة الأولى .  اليمن-الآثار

 دار الكتب . شاكرمد تحقيق أح).هـ204ت ( تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي .الرسالة
   . بيروت–العلمية 

 ضبط محمد محيى ).هـ275ت ( تصنيف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . أبي داودسنن
  . بيروت– دار الكتب العلمية .الدين عبد الحميد

                                                        
 .ومع تقديم  القرآن الكريم. مرتبة حسب حروف الهجاء مع إهمال آل التعريف) (1
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 تحقيق ).هـ748ت ( بن أحمد بن عثمان الذهبي محمد تصنيف الحافظ أبي عبد االله . أعلام النبلاءسير
  .م1990/هـ1410 السابعة الطبعة.  بيروت– مؤسسة الرسالة .شعيب الأرنؤوط

 الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي تأليف الإمام أبي.  التبصرة والتذكرةشرح
دار الكتب العلمية، . عبد اللطيف الهميم و ماهر ياسين فحل: ، تحقيق)هـ806: المتوفى(بكر بن إبراهيم العراقي 

  . م2002 - هـ1423 لبنان الطبعة الأولى، –بيروت 
 تحقيق ).هـ311ت (اق بن خزيمة النيسابوري بن إسحمد تصنيف الإمام أبي بكر مح. ابن خزيمةصحيح

  .م1981/هـ1401الطبعة الثانية .  الرياض– السعودية شركة الطباعة العربية .الدكتور محمد مصطفى الأعظمي
مؤسسة غراس ) هـ1420: المتوفى( أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني تأليف.  أبي داودصحيح

  . م2002 - هـ1423الأولى، للنشر والتوزيع، الكويت،الطبعة 
مراجعة وضبط ) هـ256ت (خاري تصنيف الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل الب. البخاريصحيح

  .م1997/هـ1418الطبعة الثانية .  بيروت–المكتبة العصرية . لبخاريالشيخان محمد علي قطب وهشام ا
تحقيق محمد . )هـ261ت( النيسابوري يريشَ تصنيف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُ. مسلمصحيح
  . القاهرة– دار إحياء الكتب العربية .فؤاد عبد الباقي

 تحقيق محمود )هـ597ت ( عبد الرحمن بن علي بن الجوزيرج تأليف الإمام أبي الف. الصفوةصفة
  .م1979/هـ1399الطبعة الثانية .   بيروت–دار المعرفة .فاخوري

 حلبي تأليف الإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى ال.اري القاري شرح صحيح البخعمدة
الطبعة الأولى .  بيروت–دار الفكر.  جميل العطاردقيأشرف عليه وراجعه ص"بالبدر العيني"المعروف

  . م1998/هـ1418
 تحقيق ).هـ852ت ( الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تأليف. الباري بشرح صحيح البخاريفتح

  .م1993/هـ1414  الطبعة الأولى .بيروت-لفكردار ا. د العزيز بن بازالشيخ عب
ت ( تأليف الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي . المغيث بشرح ألفية الحديثفتح

  .م1988/هـ1408 الثانية الطبعة . بيروت–عالم الكتب .  تحقيق الأستاذ محمود ربيع)هـ806
 تحقيق ).هـ902ت ( تأليف الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي .ألفية الحديث للعراقي المغيث شرح فتح

   .م1995/هـ1415الطبعة الأولى .   القاهرة– مكتبة السنة . علينالشيخ على حسي
  . بيروت– الجيل دار ).هـ817ت ( ادي تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آب. المحيطالقاموس

دار ).هـ204 ت(أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي  تأليف الإمام . الأمكتاب
  .م1990/هـ1410: سنة النشر.  بيروت–المعرفة 

تأليف أبي إبراهيم  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )  ملحقا بالأم للشافعيمطبوع(: المزنيمختصر
  .م1990/هـ1410: سنة النشر. بيروت–دار المعرفة ).هـ264: المتوفى(

 أسامةتأليف الدكتور .  دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية الحديث بين االمحدثين والأصوليين الفقهاءمختلف
  .م2001/هـ1421الطبعة الأولى .  الرياض–دار الفضيلة . خياط

. مصر – المنصورة –دار الوفاء . تأليف الدكتور نافذ حسين حماد. الحديث بين الفقهاء والمحدثينمختلف
  .م1993/هـ1414الطبعة الأولى 
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 تحقيق شعيب الأرنؤوط  ).هـ241ت ( بن محمد بن حنبل الشيباني د تصنيف الإمام أحم. أحمد بن حنبلمسند
  .م1995/هـ1416الطبعة الأولى .  بيروت– لة مؤسسة الرسا.وعادل مرشد
دار الكتب العلمية . )هـ204ت (افعي  بن إدريس الشمد تصنيف الإمام أبي عبد االله مح. الإمام الشافعيمسند

  .م1980/هـ1400 الطبعة الأولى . بيروت–
 تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، . المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح

  . بيروت–المكتبة العلمية ) هـ770نحو : المتوفى(
.  تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي)هـ211 ت(اني عبد الرزاق بن همام الصنعبكر تأليف أبي .المصنف

  .م1983/هـ1403 الطبعة الثانية . بيروت–المكتب الإسلامي 
 - هـ1408الطبعة الثانية . دار النفائس.  تأليف محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي. لغة الفقهاءمعجم

  .م1988
  تحقيق عبد السلام محمد )هـ395 ت( أحمد بن فارس بن زكريا حسين أبي التصنيف.  مقاييس اللغةمعجم

  .م1991/هـ1411الطبعة الأولى .روت بي- دار الجيل.هارون
: المتوفى(تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى .  في غريب القرآنالمفردات

  . هـ1412 - الأولى:الطبعة.  دمشق بيروت-دار القلم، الدار الشامية. تحقيق صفوان عدنان الداودي). هـ502
 تصنيف الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري . ابن الصلاح في علوم الحديثمقدمة

  . القاهرة– مكتبة المتنبي )هـ642ت "(بابن الصلاح"المعروف
أستاذ الفقه وأصوله بدار الحديث .  بحث للدكتور الناجي لمين. الإمام الشافعي في علم مختلف الحديثمنهج

  .راجع موقع راحة الخاطر الإسلامي.  المغرب– الرباط –لحسنية ا

  . تأليف الدكتور عبد المجيد السوسوة. التوفيق والترجيح بين مختلف الحديثمنهج
دار إحياء الكتب . تعليق محمد فؤاد عبد الباقي)هـ179ت ( الإمام مالك بن أنس الأصبحي تصنيف .الموطأ

  . بيروت–زيع دار الكتب العلمية  تو.عيسى البابي الحلبي.العربية
ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني . النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنزهة

  .هـ1406 طبعة ).هـ852
بابن " تأليف الإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف. في غريب الحديث والأثرالنهاية

  . المكتبة الإسلامية.حقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي ت).هـ606ت "(الأثير
دار ). هـ1403: المتوفى( تأليف محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة . في علوم ومصطلح الحديثالوسيط
  . مصر–الفكر العربي 
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